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  الملخص 
 تسمح التشریعات الجنائیة المعاصرة بالصلح في بعض جرائم الأموال      

وتھدف تلك التشریعات من ذلك محاولة لتخطي أزمة العدالة الجنائیة والتي ، الأشخاصو
ویجمع بین ھذه الجرائم طابع عدم الإخلال الجسیم  ، قابينجمت عن ظاھرة التضخم الع

فیمثل الصلح طریق خاص من طرق انقضاء الدعوى الجزائیة ، بالمصلحة العامة، 
حیث ینسجم مع السیاسة الجنائیة العقابیة الحدیثة التي ترمي الى ایجاد بدائل لعقوبة 

سبباً خاصاً یھدف الى الحبس وخاصة الحبس قصیر المدة لكثره مساوئھا ، كما یعد 
تخفیف الثقل على كاھل القضاء من خلال ما یترتب علیھ من انقضاء الدعوى الجزائیة 
 بإجراءات بسیطة وواضحة تؤدي الى سرعة الفصل فیھا باتفاق رضائي یتم بین طرفي

  .الدعوى ویرتب اثره بقوة القانون
ي والاماراتي والمصري لفرنس، القانون ا، الدعوى الجزائیة(الصلحالكلمات المفتاحیة : 

  ).والعراقي
Abstract : 
Contemporary criminal legislation allows conciliate in some money 
crimes and persons , and the aim of the legislation that attempt to 
overcome the justice crisis and criminal caused by the phenomenon 
of inflation punitive , and combines these crimes in nature not a serious 
breach of public interest, represents the Magistrate particularly through 
the methods of the expiry of the case of criminal, where in line with 
the modern punitive criminal policy aimed at finding alternatives to 
imprisonment and special confinement short duration of the large 
disadvantages, as is a special reason is aimed at easing the burden on the 
judiciary through the consequent expiration of the criminal 
case procedures are simple and clear lead to the separation speed 



 

 

 

 )١٤٠(  

in which agreement Rezaei takes place between the two parties to the 
case and its effect is arranged by the force of law . 
Key words: (reconciliation, criminal case, French, Emirati, Egyptian and 
Iraqi law.( 

  المقدمة
  موضوع البحث: اولاً: 
ان السیاسة الجنائیة المعاصرة تتجھ بعد تطور عمیق وطویل الى عدم الاعتماد على      

العقوبة كصورة تقلیدیة وحیدة الجزاء اضافة الى فكرة التدابیر الاحترازیة وانما في اطار 
تجزئة اغراض العقوبة تجاوزت الغرض المتمثل بالردع العام والغرض التكمیلي المتمثل 
بالعدالة ، فقد انعكس ذلك بصفة عامة على الجانب الاجرائي ولاقت فكرة الصلح الجنائي 
منھ بقدر یسیر لأنھ یعالج سلوكاً معادیاً للقیم الاجتماعیة وھو یحل محل العقوبة اي یعتبر 
ذو طبیعة اجرائیة وعقابیة معاً فالسیاسة المعاصرة تقیم توازناً بین حق الدولة في العقاب 

لمجنى علیھ في التعویض ومن خلال ذلك لجأت التشریعات الى تقنین الصلح وحق ا
والتصالح الجنائي حیث اجاز القانون في بعض الاحوال بإرادة المجنى علیھ والجاني معاً 
او الجھات المسؤولة من انھاء الدعوى الجنائیة من اجل تبسیط الاجراءات ومراعاة 

سي عرف نظام الصلح في مخالفات المرور من فالقانون الفرن) ١(ظروف المجنى علیھ
خلال دفع (غرامات محددة ) لرجل البولیس او بواسطة لصق طابع معین بقیمة الغرامة 

فالصلح لھ اھمیة ) ٢(وذلك طبقاً لاتباع سیاسة جنائیة حدیثة من اجل تبسیط الاجراءات 
شغل المحاكم بقضایا كبیرة في انھاء الدعوى الجزائیة بدلاً من ان تنظر من المحكمة وت

ربما انھاؤھا بالتصالح فیھ مصلحة لأطراف الدعوى ، فالصلح یعد اداة لانقضاء الدعوى 
وتجنب صدور حكم جزائي في الواقعة الجرمیة والاستعاضة عنھ بالغرامة التي تحدد 

، فھو یمثل سبب من الاسباب الخاصة )  ٣(بموجب القانون فھي ترضیة للمجنى علیھ
استناداً لما سبق سنبحث في ھذا المطلب الحدیث عن الصلح )٤(عوى العامة لانقضاء الد

  الجنائي وطبیعتھ القانونیة في فرع وبیان موقف التشریعات من الصلح في فرع الثاني .
  ثانیاً : اھمیة البحث :

تكمن اھمیة البحث في الوقوف على حدود الصلح والجھة المختصة بالنظر في الصلح    
  المروریة والجرائم التي یجوز فیھا الصلح ومراحل قبولھ في الدعوى .في الجرائم 

   -ثالثاً: مشكلة البحث :
  ان مشكلة الدراسة تتمثل في الاسئلة التالیة :   

                                                
منقحѧة ومزیѧدة ، مطبعѧة جامعѧة القѧاھرة والكتѧاب        د. احمد فتحي سرور ، الوسیط في قانون الاجراءات الجنائیة ، طبعѧة ) ١

  . ١٦٩-١٦٨، ص ١٩٨٤الجامعي ، 
  .٢٠٠٠یونیو  ١٥المؤرخ في  ٥١٦) من قانون الاجراءات الفرنسي المرقم بالعدد  ٥٢٩المادة () ٢
فѧي الشѧریعة    بھاء جھاد محمد المدھون ، الصلح الجزائي في الجنایات وفقاً لقѧانون الصѧلح الجزائѧي الفلسѧطیني مقارنѧة     ) ٣

  .٨، ص ٢٠١٨الاسلامیة ، رسالة ماجستیر مقدمة الى جامعة الاسلامیة في عزة ، 
د. جلال ثروت والدكتور سلیمان عبد المنعم ، اصول المحاكمات الجزائیة "القاعدة الاجرائیة الدعوى الجنائیة والѧدعوى  ) ٤

  . ٢٨٥،  ١٩٩٦الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ،  ، المؤسسة ١المدنیة التابعة لھا سیرورة الدعوى الجنائیة  " ، ط
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 ما المقصود بالصلح الجنائي وما حكمھ واركانھ والاثار الناتجة عنھ ؟ - ١
 ما مدى تأثیر الصلح على انھاء الخصومة بین الافراد ؟ - ٢
  ن المشرع العراقي موفقاً في تشریعھ للصلح واسقاط عقوبة السجن ؟ھل كا - ٣

   -رابعاً : منھجیة البحث :
سوف نتبع في ھذا البحث المنھج الاستقرائي و التحلیلي للنصوص القانونیة المتعلقة     

وقانون اصول محاكمات  ٢٠١٩) لسنة ٨بالصلح في قانون المرور العراقي المرقم (
استنباط النتائج التي من خلال تفسیرھا ونقدھا و ١٩٧١) لسنة ٣٢ة رقم (الجزائیة العراقی

، اضافة الى المنھج المقارن مع بعض التشریعات كالقانون الفرنسي توصل الیھا
  والاماراتي والمصري وبعض شذرات من التشریعات الاخرى.

  خامساً : خطة الدراسة : 
ھوم الصلح الجنائي والذي بحثنا فیھ عن تتكون خطة البحث من مطلبین یتمثل الاول بمف   

تعریف الصلح الجنائي واثاره والمطلب الثاني بحثنا فیھ تقییم الصلح في الجرائم المرویة 
  في القانون الفرنسي والاماراتي والمصري مقارن مع العراقي .

  )٥(مفھوم الصلح الجنائي : المطلب الاول
  :) ٦(المفھوم التشریعي للصلح -اولاً :

م یعرف المشرع العراقي الصلح الجنائي لا في اطار قانون العقوبات البغدادي ولا ل   
في القانون الحالي فعند ملاحظة نصوص القانون الخاصة بموضوع الصلح وھي المواد 

، لكن القانون المدني )٧(نلاحظ ھذه المواد اكتفى ببیان احكامھ وقواعده  ١٩٨-١٩٤من 
) منھ بقولھ " الصلح ٦٩٨د عرف الصلح في المادة (ق ١٩٥١) لسنة ٤٠العراقي رقم (

 ". ع النزاع ویقطع الخصومة بالتراضيعقد یرف
وحسب ھذا الجانب نثني المشرع العراقي على توجھھ في عدم ایراد تعریف خاص       

، فمن الصعب ایجاد تعریف جامعٍ مانعٍ لمصطلح الجنائي والاكتفاء ببیان احكامھ بالصلح
ذا ما علمنا انھ حدیث الظھور بعد ان ادركت السیاسة المعاصرة عجزھا الصلح خاصةٍ ا

عن ایجاد الحلول العلمیة لمعالجة ظاھرة التضخم الجنائي عن طریق سیاستھا التقلیدیة 
القائمة على التجریم والعقاب التي قد ولدت الكثیر من انماط سلوك اجرامي جدیدة على 

واع من الدعاوي اعجزت القضاء على حسمھا في نحو اثقل كاھل المحاكم الجزائیة بأن
  میعادھا المحدد حسب مبدأ حق المتھم في سرعة الاجراءات الجنائیة .

                                                
یعرف الصلح في اللغة : مصدر للفعل صلح اي سلم یعني المصالحة وھو ضد الفساد والصلاح بكسر مصدره المصالحة ) ٥

یل : واسم الصلح یؤنث و یذكر قد تصالحا واصطلحا واصلحا بتشدید الصاد والاستصلاح ضد الاستفساد . للمزید من التفاص
  . ١٥٤، ص ١٩٩٥، مكتبة لبنان ، بیروت ، ١د . محمد بن بكر الرازي ، مختار الصحاح ، باب الصاد ، ج

، الصادر في مدینة عزة والمؤرخ في  ٢٠١٧) لسنة ١عرفھ قانون الصلح الجزائي الفلسطیني المرقم بالعدد () ٦
ارادة المجنى علیھ او من یقوم مقامھ قانوناً لوضع حد  في المادة الاولى منھ بأنھ :"تلاقي ارادة المتھم مع ١٤/١٢/٢٠١٧

للدعوى الجزائیة " وعرفھ المشرع الاردني بأنھ :" الصلح عقد یرفع النزاع ویقطع الخصومة بین المتصالحین بالتراضي " 
  . ١/١/١٩٧٧الصادر في  ١٩٧٩) لسنة ٤٣) من قانون المدني الاردني المرقم ( ٦٤٧المادة رقم (

،مصر ، شركة العاتك لصناعة  ٢، ج١ابراھیم حربة وعبد الامیر العكیلي ، شرح اصول المحاكمات الجزائیة ، ج د. سلیم) ٧
  . ١٣الكتب ، ص 
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   -المفھوم الفقھي للصلح :  ثانیاً :
نتیجة لعدم ورود تعریف في التشریع للصلح الجنائي لم یكن امام الفقھ الجنائي الا ان     

" عدول المشتكي  :فقد ذھب بعضھم لتعریفھ بانھ  یرد تعریفات لھ من اجل ایضاح معناه
ویعد بمثابة نزول من الھیئة الاجتماعیة  ، ")٨(عن شكواه اذا ما رأى في ذلك مصلحة " 

 . )٩(عن حقھا في الدعوى الجنائیة مقابل ما تم التصالح علیھ " 
تكي اذا رأى ویمكن تعریفھ بأنھ : (( اجراء لانقضاء الدعوى الجزائیة یقوم بھ المش      

  مصلحة ما في ذلك )) .
   -ثالثاً : التعریف القضائي للصلح :

لم یتم العثور على الكثیر من التطبیقات القضائیة التي تبین مفھوم الصلح الجنائي بل      
ان ھذه التطبیقات لم تقم بتوضیح دقیق لمصطلح الصلح فقد قضت محكمة النقض 

ول من الھیئة الاجتماعیة عن حقھا في الدعوى المصري : ((بان الصلح الجنائي ھو نز
ولا شك من  )١٠(الجنائیة مقابل الجعل الذي قام علیھ الصلح ویحدث اثره بقوة القانون))

قصور ھذا التعریف لأنھ اقتصر الصلح على جانب من جوانبھ واغفل باقي الجوانب 
حوال الصلح فحصر نطاقھ على المخالفات والجرائم الاقتصادیة من غیر التطرق لا 

 دون مقابل عوض.
بینما المحاكم العراقیة فلم یتم العثور على تعریف لھذا المصطلح من قبل قرارات      

محكمة التمییز لھذا ندعو المحكمة الى الاشارة في قراراتھا الى توضیح ھذا المصطلح 
رة لكي یبعد المحاكم الى تضارب التفسیر وایضاً یمكن ان یكون قرارھا بمثابة منا

  للمحاكم العادیة والاستثنائیة في احكامھم القضائیة .
  اثار الصلح على الدعوى الجزائیة: الفرع الثاني

التشریع العراقي والمقارن یرتب على الصلح الجنائي اثار مھمة تجاه الدعوى      
  -الجزائیة وتجاه اطرافھا ویمكن بیان ذلك كما یلي :

   -صیر الدعوى الجزائیة :اثار الصلح الجنائي على م -اولاً :
لا یوجد خلاف بین التشریعات في انقضاء الدعوى الجزائیة بالصلح الجنائي ، الا      

ان الاشكالیات التي تثار في ھذا الصدد ھي تتعلق بأثر ھذا الانقضاء  ، فھل یترتب علیھ 
ائیة سقوط حق الدولة في العقاب ام ینصب اثره على سقوط حق الدولة في الدعوى الجز

فأختلف الفقھ فكل ذھب في اتجاه معاكس للأخر ، وفي حقیقة الامر ان الدعوى الجزائیة 
لا غنى عنھا في اطار قانون الاجراءات الجنائیة فھي تعد وسیلة الدولة لاقتضاء حقھا 
في العقاب ، حیث اجاز القانون الصلح كتعبیر عن ارادة الدولة في التنازل في بعض 

ي العقاب ویتحقق اثره بقوة القانون وبمجرد توافر شروطھ الشكلیة الجرائم عن حقھا ف

                                                
  . ١١٢، ص ١٩٥٧، الاسكندریة ، مطبعة الاسكندریة ،  ٢د. محمود محمود مصطفى، قانون الاجراءات الجنائیة ، ط) ٨
  . ٧٧، ص٢٠١٤، دار الفكر والقانون للنشر ،١لصلح القضائي، طد. طلعت یوسف خاطر، انقضاء الخصومة با) ٩

، اشѧار الیѧھ : بھѧاء     ٩٢٧، ص ١٤انظѧر مجموعѧة احكѧام النѧق ، ص     ١٦/١٢/١٩٦٣قرار محكمة النقض الصادر فѧي  ) ١٠
سلامیة ، جھاد محمد المدھون ، الصلح الجزائي في الجنایات وفقاً لقانون الصلح الجزائي الفلسطیني مقارنةً في الشریعة الا

  . ١٢، ص ٢٠١٨رسالة ماجستیر قدمت الى مجلس كلیة الشریعة والقانون بغزة ، 
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فلا یوجد خلاف في انقضاء الدعوى ، كالأھلیة الاجرائیة  وتحقق التراضي علیھ 
الجزائیة بالصلح ومحو اثاره الجزائیة لھذا سنبحث اثار الصلح في مرحلة قبل احالة 

  -صدور حكم بات فیھا كما یلي :الدعوى او ومرحلة بعد احالتھا الى المحكمة وقبل 
 اثار الصلح الجنائي على الدعوى العامة قبل احالة الدعوى :  - ١

ان نظام التسویة الجنائیة (الصلح ) ھو نظام جدید ادخلھ المشرع الفرنسي على      
) الصادر  ٥١٥-٩٩قانون الاجراءات الجنائیة ضمن التعدیلات المضافة بالقانون رقم (

) منھ ان الدعوى الجنائیة تنقضي بالصلح  ٦حیث ورد في المادة (  ١٩٩٩یونیو  ٢٣في 
وایضاً بتنفیذ التسویة الجنائیة حیث یتبین من ذلك  )١١(اذ نص القانون على ذلك صراحة 

ان تنفیذ الجاني لتدبیر التسویة الجنائیة یعد سبب من اسباب انقضاء الدعوى الجزائیة ما 
) من قانون الاجراءات ٢-٤٢) والمادة (٦للمادة (لم تكن ھنالك عناصر جدیدة طبقاً 

   .)١٢(الفرنسي
مكرر ) على انھ  ١٨اما بالنسبة لموقف المشرع المصري فقد نص في المادة (     

، فاذا تم الصلح  بمجرد اتفاق الطرفین على انھاء النزاع ودفع الغرامة المنصوص علیھا
، اما اذا تم اثناء التحقیق ) ١٣(الدعوى قبل التحقیق امرت النیابة العامة بحفظ اضبارة 

فتأمر النیابة العامة بألا وجھ لإقامة الدعوى الجزائیة لانقضائھا بالصلح ، كما یظھر 
) من قانون ٨٠نظام الصلح في نطاق اوسع في مجال مخالفات المرور كما في المادة (

على انھ :" التي تص  ١٩٧٣اغسطس سنة  ١٤) الصادر في ٦٦المرور المرقم بالعدد (
ن من ھذا القانون التي یصدر بتحدیدھا قرار م ٧٧یجوز في الحالات المبینة في المادة 
لحالتین بدفع ... وتنقضي الدعوى الجنائیة في اوزیر الداخلیة الصلح بدفع مبلغ

 ) .١٤(...."الغرامة
 الا ان)١٥( في حین موقف المشرع العراقي بالرغم من تحدیده صلاحیة قاضي التحقیق  

فبعد ان یقدم المجنى  )١٦(المشرع اناط لھ سلطة قبول الصلح وانھاء الدعوى الجزائیة 
علیھ طلب الصلح لقاضي التحقیق علیھ ان یصدر قراره بقبول الصلح ورفض الشكوى 

فلا یمكن  )١٨(وكذلك الامر بالنسبة للمحكمة) ١٧(وغلق الدعوى نھائیاً واخلاء سبیل المتھم 
و الافراج ، لان حكم قبول الصلح نفس حكم البراءة ، یمكن لھا ان تحكم بالإدانة ا

  والبراءة المقصودة ھنا ھي البراءة بحكم القانون ولیس البراءة القضائیة . 
                                                

، المركز القѧومي للإصѧدارات    ١د. جمال شدید علي الخرباوي ، حق المجنى علیھ في التنازل عن الدعوى الجنائیة ، ط) ١١
  . ١٤٠، ص ٢٠١١القانونیة ، 

، المركز العربي  ١ءات الدعوى الجزائیة (دراسة تحلیلیة مقارنة ) ، طد. عدنان محمد جمیل ویس ، التبسیط في اجرا) ١٢
  . ٢٥٠، ص ٢٠١٨للنشر والتوزیع ، 

  . ٤١د. سامح احمد توفیق عبد النبي ، الصلح في الدعوى الجنائیة ، جامعة عین الشمس ، ص ) ١٣
لیѧة الحقѧوق والعلѧوم السیاسѧیة فѧي      بو الزیت ندى ، الصلح الجنائي ، رسѧالة ماجسѧتیر مقدمѧة الѧى جامعѧة منتѧوري ، ك      ) ١٤

  .٢٦-٢٥، ص ٢٠٠٩الجزائر ، 
  المعدل . ١٩٧١) لسنة ٢٣) من قانون اصول محاكمات الجزائیة رقم ( ١٣٠المادة () ١٥
  ) من قانون اصول محاكمات الجزائیة المشار الیھ سابقاً . ١٩٤المادة () ١٦
  سابقاً . ) قانون اصول محاكمات الجزائیة المشار الیھ١٣٠المادة () ١٧
  ) من قانون اصول محاكمات الجزائیة المشار الیھ سابقاً .١٨١المادة () ١٨



 

 

 

 )١٤٤(  

ونرى ان المشرع العراقي عندما اعطى حق الصلح للمجنى علیھ من اجل التعبیر     
سجم مع السیاسة عن ارادتھ ومنحھ دور ایجابي في انھاء الدعوى الجزائیة وھو امر ین

  الجنائیة المعاصرة ویصب لصالح المتھم في اغلب الاحیان.
ان المشرع الفرنسي قرر انقضاء الدعوى بمجرد تنفیذ نستنتج مما تقدم اعلاه     

) ویتم تثبیت اسمھ في القید ٣- ٤٢) و( ٢-٤١التدابیر المنصوص علیھا في المادة (
الدعوى بمجرد القیام بدفع الغرامة غلق  الجنائي ، وكذلك المشرع المصري  یقرر

یھ لفض مكرر) وایضاً الاتفاق بین المتھم والمجنى عل٨١المنصوص علیھا في المادة (
و المشرع العراقي فیقررا انقضاء )١٩(. اما المشرع الاماراتيمكرر /أ)١٨النزاع المادة (

  الدعوى بمجرد الطلب ولا یقید اسمھ في القید الجنائي .
نائي بعد احالة الدعوى الى المحكمة وقبل صدور حكم بات اثار الصلح الج - ٢

 : فیھا
بعض التشریعات سمحت بالمصالحة حتى بعد احالة الدعوى الى محكمة الموضوع     

رغبة المشرع في فسح مجال لقبول الصلح في الجرائم البسیطة وتجنب اثار العقوبة 
بعد ) ٢٠(یجیز الصلح والتسویة  نتیجة اصدار حكم بالإدانة ، الا ان المشرع الفرنسي لم

بینما العكس في التشریع الاماراتي و  )٢١(احالة الدعوى الجزائیة الى المحكمة المختصة 
التشریع المصري  والعراقي حیث یتحقق الصلح حتى بعد احالة الدعوى الى محكمة 
الموضوع فاذا كانت رغبة المجنى علیھ بالصلح مع المتھم وجب علیھ حسب القانون 

لمصري دفع الغرامة المشددة شرط ان یقع الدفع قبل صدور الحكم وصدر القاضي ا
ویترتب على الحكم نفس الاثر المترتب على الحكم  )٢٢(حكم بانقضاء الدعوى بالصلح 

: ((ان تنازل الادارة العامة للنقد عن محكمة النقض في احد قراراتھا الىبالبراءة وذھب 
الحكم بانقضاء الدعوى الجزائیة بالتنازل وبراءة المتھم  طلبھا اقامة الدعوى ینبني علیھ

على اعتبار ان براءة الصلح براءة قانونیة ولیست قضائیة لان القضائیة یجب ان تسبق 
 .)٢٣(بمحاكمة))

  یثار تساؤل : ھل یجوز الصلح بعد صدور الحكم البات في الدعوى ؟
قاب  ویكون سبب لانقضاء یترتب على الصلح الجنائي سقوط حق الدولة في الع     

الدعوى الجزائیة اذا قدم قبل صدور حكم في الدعوى ، ویكون سبباً للإیقاف تنفیذ 
العقوبة عندما یقدم بعد صدور حكم بات في الدعوى ، الا انھ ذھب بعض الفقھ الى انتقاد 
ھذا المسلك بخصوص وقف تنفیذ العقوبة لان اجازتھ یتعارض مع حجیة الاحكام 

                                                
  . ١٩٩٢) لسنة ٣٦) من قانون الاجراءات الاماراتي المرقم بالعدد ( ١٦رقم المادة ( ) ١٩
مѧارس   ٩) الصادر فѧي  ٩٥/  ١٩٩٩ان المشرع الفرنسي استحدث نظام التسویة الجزائیة وذلك وفق القاانون المرقم () ٢٠

م وھو یمثل بدیلاً جدیداً من بدائل الدعوى الجزائیة . للمزید من التفاصیل : د. سلیمان بن ناصر بن محمد العجاجي ،  ٢٠٠٤
  . ٧ه ، ص ١٤٣٤احكام التصالح الجنائي ، بحث مقدم الى جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة ، 

  . ٢٥٢ى الجزائیة ، مرجع سابق ، د. عدنان محمد جمیل ، التبسیط في اجراءات الدعو) ٢١
  مكرر ) الاجراءات المصري .١٨الغرامة المشددة التي اشارت الیھا المادة () ٢٢
مشار الیھ في : د. عدنان محمد  ١٦٧س  ٣٧رقم  ٢٦مجلة الاحكام النقض الستة  ١٩٧٥فبرایر  ١٧قرار نقض جنائي ) ٢٣

  . ٢٥٢ابق ، جمیل ، التبسیط في اجراءات الدعوى الجزائیة ، مرجع س



 

 

 

 )١٤٥(  

مجنى علیھ مجال لتعطیل تنفیذھا كلما رغب في ذلك ، فقد اختلفت التشریعات ویعطي لل
في اجازة الصلح بعد صدور حكم بات في الدعوى فالمشرع الفرنسي والاماراتي لم 

، بینما المشرع )٢٤(یجیز الصلح في الدعوى الجزائیة بعد صدور حكم بات في الدعوى 
ان الحكم اثناء التنفیذ ام اكتسب المصري ذھب عكس ذلك فقد اجاز الصلح سواء ك

  .)٢٥(الدرجة القطعیة ویترتب على قبول الصلح وقف تنفیذ العقوبة 
الا ان المشرع العراقي نرى انھ لم یجیز لمحكمة الموضوع قبول الصلح الجنائي بعد     

صدور حكم بإدانة المتھم ومعاقبتھ بعقوبة مقیدة للحریة اصلیة والحكم قد اكتسب الدرجة 
طعیة وانما یحول الى تطبیق احكام الصفح فقد اجاز القانون الاصول الجزائیة في الق

) " للمحكمة ان تقبل الصفح على المحكوم علیھ بعقوبة اصلیة سالبة للحریة ٣٣٨المادة (
  في جریمة یجوز قبول الصلح عنھا في الاصل "

صلح في الدعوى نخلص مما تقدم ان المشرع الفرنسي والاماراتي لم یجز قبول ال    
بعد صدور حكم بات مكتسب الدرجة القطعیة بینما القانون المصري فقد اجاز ذلك 

. اما التشریع العراقي فھو ایضاً لم یجیز قبول رتب على قبولھ وقف تنفیذ العقوبةویت
الصلح یعد صدور حكم بات وانما عالج الامر ضمن احكام الصفح ویترتب علیھ سقوط 

  العقوبة .
   -اثار الصلح الجنائي على اطراف الدعوى الجزائیة : -ثانیاً 
لا یستفاد من الصلح سوى المتھم المتصالح مع المجنى علیھ فینتج عن اقراره ایقاف      

جمیع اثار الحكم الجنائي الصادر بالإدانة  بحق المتھم والذي كان محلاً للصلح  ، فیتم 
/ ب من اصول  ١٩٧استناداً للمادة اخلاء سبیلھ مالم یكن موقوفاً عن جریمة اخرى 

محاكمات الجزائیة فبالصلح تسقط الدعوى وبالتالي العقاب المحدد للجریمة لذا لا یمكن 
ویمنع )٢٦(محاكمة المتھم مرة ثانیة عن الواقعة المصالح عنھا ولا یعتبر سبباً في العود 

ا التزام السلطة اعادة تحریك الدعوى وھذه القوة ھي ثابتة لقرار الصلح ویترتب علیھ
المختصة بالتحقیق بعدم السیر في اجراءات الدعوى الجزائیة ، اما بالنسبة للدعوى 

من الاصول الجزائیة على انھ " اذا  ٢٨المدنیة فیمكن ان نستخلص من نص المادة 
انقضت الدعوى الجزائیة او اوقفت لسبب قانوني قبل الفصل فیھا فللمدعي مراجعة 

انھ في حالة حدوث ضرر نتیجة فعل المتھم للمجنى علیھ او اي المحكمة المدنیة " 
شخص اخر فإذا لم یتنازل عن الدعوى المدنیة فیمكن ان یرفع دعواه امام المحكمة 
المدنیة فنظام الصلح قد اوجد لأنھاء الدعوى الجزائیة دون اسقاط حقھم الشخصي 

  لمدنیة .المتولد عن فعل المتھم مالم یصرحوا تنازلھم عن الدعوى ا

                                                
  ) من قانون الاجراءات الاماراتي المشار الیھ سابقا١٦ًالمادة () ٢٤
مكرر ) من قانون الاجراءات المصري المشار الیھ سابقا للمزید من التفاصیل : د. سامح احمد توفیق عبѧد   ١٨المادة () ٢٥

  . ٤٢ -٤١النبي ، الصلح في الدعوى الجنائیة ، مرجع سابق ، ص 
26 (g- StEFANI , G LEVASSURE EJ B. BOULOCE , PENALE ,17 EME edition ,DALLOZ – 2000n -
326, p- 285 . 



 

 

 

 )١٤٦(  

لذلك نلمس ان المشرع العراقي لم یشیر الى حق المجنى علیھم بالتعویض عن    
الضرر الذي اصابھم من فعل المتھم وھذا قد یرتب بعض الاشكال لذا فحلاً للإشكالات 

من اصول المحاكمات بالنص صراحة  ١٩٨نجد من الضروري تعدیل نص المادة م/
المدنیة من اجل المطالبة بالرد او التعویض ما  على حق المتضرر من مراجعة المحكمة

  .)٢٧(لم یتنازل عنھ صراحة 
من الجدیر بالذكر ان الصلح لا یؤثر على ارتباط الجرائم فتستمر الاجراءات      

بالنسبة للجریمة المرتبطة من غیر ان تتأثر بالصلح الذي حدث في الجریمة الاولى مثال 
دى في الوقت ذاتھ على رجل المرور او على ذلك ان یرتكب شخص جریمة دھس ویتع

ضابط التحقیق الذي قام بضبطھ فھنا تنقضي الدعوى الجزائیة بالنسبة لجریمة الدھس 
  . )٢٨(دون ان تؤثر في سیر اجراءات جریمة التعدي على اعضاء الضبط القضائي

  تقییم الصلح في الجرائم المروریة: المطلب الثاني
  یعات المقارنةموقف التشر -الفرع الأول :

یعد الصلح في القانون الفرنسي الانموذج الامثل للتشریعات اللاتینیة التي تطبق      
نظام الصلح الجنائي ، لأنھ یمثل المصدر الرئیسي الذي منھ استفت اغلب التشریعات 
اللاتینیة نظامھا اضافة الى ان تطبیقھ للصلح الجنائي یعد ولید احتیاجات المجتمع 

لخاصة التي تتمثل في عجز السیاسة الجنائیة التقلیدیة من معالجة تزاید الفرنسي ا
ویظھر ھذا النظام بصفة خاصة في ما نص ) ٢٩(المنازعات وما ترتب عنھا من مشاكل 
الذي نص على الغرامة  ١٩٢٦دیسمبر  ٢٨علیھ المرسوم التشریعي الصادر في 

من اجراءات بسیطة وسریعة الجزافیة في حالة المخالفات الخاصة بلائحة المرور و
وایضاً اتسع ) ٣٠(اطلق علیھا اسم اجراءات الدفع الاختیاري بین یدي محرر المخالفة 

تطبیق ھذا النظام لیشمل لائحة السكك الحدیدیة من خلال المرسوم التشریعي المؤرخ في 
) ، وكذلك طبق على مخالفات لائحة النقل المشترك وایضاً مخالفات ١٩٣٤یونیو  ٣٠(
ئحة الطرق الصالحة للملاحة والموانئ البحریة بموجب نفس المرسوم ، وقد نص لا

 ١٩٥٢ینایر  ٧على نظام الصلح في المخالفات في قانون تحقیق الجنایات الصادر في 
  .  ١٨٠حیث نص على الغرامة الجزافیة في المادة  ١٧٢ - ١٦٦بموجب المواد 

ئم الواردة في قانون العقوبات الاماراتي المشرع الاماراتي لقد نظم في بعض الجرا      
یھ في جبر الطرق التي ممكن ان تساعد المتھم على انھاء القضیة وتساعد المجنى عل

                                                
من قانون اصول المحاكمات العراقي على انھ : " یكون للقرار الصادر بوقف الاجراءات نھائیاً نفس  ٢٠٠نصت المادة ) ٢٧

عة المحكمة المدنیة للمطالبة بالرد او التعویض " . اما الاثر المترتب على الحكم بالبراءة غیر انھ لا یمنع المتضرر من مراج
مكرر أ من قانون الاجراءات المصѧري تقѧرر ان الصѧلح بѧین المѧتھم والمجنѧى علیѧھ یكѧون غیѧر ذي اثѧر علѧى حقѧوق              ١٨م 

 ,G – Stefani , G , Levassure et Bouloce , procedure -المضرور من الجریمة وكذلك الامر في فرنسѧا انظѧر :  
penale,17 eme edition, dalloz – 2000n 326 , p- 285 .  

، المركز القومي  ١، مج  ٧المستشار ایھاب عبد المطلب ، الموسوعة الجنائیة في شرح قانون الاجراءات الجنائیة ، ط) ٢٨
  . ٢١٣،  ٢٠١٥للإصدارات القانونیة ، 

  . ٢٤- ٢٣بو الزیت ندى ، مرجع سابق ، ص ) ٢٩
30 (G. Stefanie et Levasseur ; procedure penale , 6th ed Dallog 1972, p498 . 



 

 

 

 )١٤٧(  

الضرر الواقع علیھ سواء مادیاً او معنویاً ومن ذلك نظام الصلح الجنائي او التنازل 
والذي یقصد بھ الاتفاق الواقع بین المجنى علیھ والمتھم بعیداً عن ساحة القضاء وفي 
جرائم محددة لغایات معینة كالمحافظة على الروابط الاسریة او لخصوصیة العلاقة بین 

مجنى علیھ ، لذلك اعطى المشرع للمجنى علیھ دوراً مھماً في انھاء الدعوى المتھم وال
  بالصلح وبمجرد ان یتم اثبات الصلح مع المتھم .

) مكرر من قانون ٢٠وحسناً فعل المشرع عندما ادخل تعدیلات على المادة (    
واردة في الاجراءات الجنائیة ، حیث انھ للمجنى علیھ او من یمثلھ قانونا في الجنح ال

قانون العقوبات كجرائم السرقة والاعتداء وخیانة الامانة اذا كانت بین الاصول او 
الفروع ان یطلب من المحكمة او من النیابة العامة بحسب الاحوال لأثبات صلحھ مع 

واشار الى ان )٣١(المتھم ویترتب على نظام الصلح الجنائي انقضاء الدعوى الجزائیة 
ي في النیابة العامة خلال یوم بغرامة تفرض على المتھم المرتكب بعض القضایا قد تنتھ

مخالفات بدلا من ان تحال على المحكمة وتعقد من اجلھا عدة جلسات وقد ترفع الى 
واغلب القوانین الخاصة  محكمة الاستئناف ومزید من الوقت والجلسات والجھد والنفقات

الجنح البسیطة كالقوانین المالیة اعتمدت نظام الصلح الجنائي في المخالفات وبعض 
  .١٩٩٥) لسنة ٢١كالجمارك والضرائب وایضا قانون السیر والمرور المرقم بالعدد (

في حین المشرع المصري لم ینص على الصلح في قانون تحقیق الجنایات      
بل نص علیھ قانون الاجراءات الجنائیة الصادر في  ١٨٨٣المصري الصادر في 

في سنة  ٢٥٢) ثم تم الغاءھما بموجب القانون رقم  ٢٠-١٩دتین (بموجب الما ١٩٥٠
الذي استبدلا بتخویل وكیل النائب العام سلطة اصدار اوامر جنائیة ولكن بشروط  ١٩٥٣

معینة ، واستمر نظام الصلح معمول بھ في بعض القوانین الخاصة من اجل ردع المتھم 
 ١٩٦٣لسنة  ٢٢ة كقانون الجمارك رقم في المخالفات كما ھو الحال في القوانین المالی

، كما یظھر نظام الصلح في )٣٢(المتعلقة بجنح تھریب الجمركي ١٢٤بموجب المادة 
) من قانون ٩٢كما ھو الحال في المادة ( )٣٣( نطاق اوسع في مجال مخالفات المرور

 ، وایضاً قانون ١٩٥٥) لسنة ٢٤٩الخاص بالسیارات ومخالفات المرور المرقم بالعدد (
، كما ورد في )٣٤( ٨٠كالمادة  ١٩٧٣) الصادر في سنة ٦٦المرور المرقم بالعدد (

مكرر أ) المضافة الى قانون الاجراءات الجنائیة على الصلح  ١٨مكرر و١٨المادتین (
مكرر  ٨١)  ، وذكر في المادة ١٩٩٨لسنة  ١٧٤الجنائي في القانون المرقم بالعدد (
                                                

ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧال منشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧور علѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧى الموقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧع  ) ٣١ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧمقhttps://www.emaratalyoum.com/local-
section/accidents/courts/2014-09-26-1.713029  

تنص على : " لا یجوز رفع الدعوى العمومیة او اتخاذ ایة اجراءات في جرائم التھریب الا بطلب كتابي  ١٢٤المادة رقم ) ٣٢
من مدیر الجمارك او من ینیبھ ، والمدیر العام للجمارك ان یجري التصالح اثناء نظر الدعوى او بعد الحكم فیھا حسب الحال 

  عن نصفھ " . مقابل التعویض كاملا او ما لا یقل
  . ٢٦بو الزیت ندى ، مصدر سابق ، ) ٣٣
) سابقاً تنص على : ( یجوز للمخالف  التصالح فوراً .. ٢٠٠٨لسنة ٢١٢من قانون المرور المصري رقم ( ٨٠المادة ) ٣٤

ل انقضاء او خلال ثلاثة ایام من تاریخ الضبط وذلك مقابل  دفع نصف الحد الادنى ... ویترتب على التصالح في جمیع الاحوا
الدعوى الجنائیة وعدم سحب الترخیص والغاء القرارات التي صدرت بشأنھا .. وینسحب اثر التصالح في الجریمة الاشد 

  على الجریمة الاخف المرتبطة بھا " .



 

 

 

 )١٤٨(  

ة في المخالفات المنصوص علیھا في ھاذ القانون على انھ : " تنقضي الدعوى الجنائی
بمضي ثلاث سنوات من تاریخ وقوع العمل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على 

  صیرورة الحكم بھا نھائیاً ".
  موقف المشرع العراقي: الفرع الثاني 

، حیث ینسجم ) ٣٥(یعد الصلح ھو طریق خاص من طرق انقضاء الدعوى الجزائیة     
السیاسة العقابیة الحدیثة الرامیة الى ایجاد بدائل لعقوبة قصیرة المدة بسبب كثرة مع 

مساوئھا ولقد بینا سابقاً ان المشرع العراقي قد عالج الصلح في قانون الاصول الجزائیة 
) فالمشرع حدد انواع من الجرائم التي اجاز الصلح فیھا  ١٩٨-١٩٤في المواد من (

المتھم والمجنى علیھ او من یمثلھ قانوناً دون اشتراط موافقة  منھا ما یمكن الصلح بین
، فاغلبھا مما وورد في )٣٧(، ومنھا لا یتم فیھا الصلح الا بموافقة المحكمة )٣٦(المحكمة 
) من قانون الاصول الجزائیة النافذ وھذه الجرائم جمیعھا تمثل جنح والتي ٣المادة (

) من ٣٧- ٣٦ات بینما ما جاء في المواد (یعاقب علیھا بعقوبة لا تزید عن خمس سنو
ھو اسقاط عقوبة السجن في الجرائم التي ٢٠١٩) لسنة ٨قانون المرور العراقي رقم (

تمثل جنایة والمعاقب علیھا بالسجن لمدة تصل عشرة سنوات ، وھو امراً جدیداً على 
  یھا .المنظومة التشریعیة عندما اعتبر الجنایة من الجرائم التي یجوز الصلح ف

في الجرائم الواردة ضمن المواد ) ٣٨(ان عقوبة السجن تسقط بالتنازل و التراضي    
) مرور التي تتعلق بحوادث الدھس الممیتة فقط بینما التي لا تسبب الموت  ٣٧ – ٣٦(

كالأذى البدني والتي تشكل جنحة فأنھا لا تقبل الصلح بالتنازل او التراضي لعدم ورود 
) ، فإسقاط العقوبة اقتصر على الحوادث الممیتة فقط حیث ٣٥ة (ذلك في النص الماد

  جاء في النص اسقاط عقوبة السجن لا اسقاط العقوبة مطلقاً . 
ان اسقاط عقوبة السجن لا یعني غلق التحقیق ورفض الشكوى لأنھا تحرك تلقائیاً     

اجراء  ضد الجاني فلا تعتمد على تحریك ذوي المجنى علیھ ، ولا یكون الا بعد
ً  صدور قرار  المحاكمة وثبوت ارتكاب المتھم للجریمة وصدور قرار بإدانتھ وایضا
حكم بالعقوبة وتحدید عقوبة المدان ومن ثم تلحق فقرة بالحكم یقضي بإسقاطھا حسب 

) ، فبذلك ان اجراءات اسقاط العقوبة تختلف عن اجراءات الصلح  ٣٧ -٣٦المادتین (
                                                

د . ھدى ھاتف مظھر الزبیدي ، الصلح كطریق خاص من طرق انقضاء الدعوى الجزائیة ، بحث منشور في مجلة ) ٣٥
  . ٦١، ص ٢٠١٧،  ٤، العدد  ١٢ار ، مج جامعة ذي ق

فیتم الصلح مباشرة بین المتھم والمجنى علیھ في الجرائم المعاقب علیھا بالحبس مدة سنة فإقل او بالغرامة للمزید من  )٣٦
   .  ٦٩التفاصیل : المرجع نفسھ ، ص

/ ب من الاصول الجزائیة كجریمѧة   ١٩٥یتم في الجرائم المعاقب علیھا بالحبس مدة  تزید عن سنة فقد تضمنت المادة ) ٣٧
زنا الزوجیة او تعدد الزوجات خلافاً لقانون الاحѧوال الشخصѧیة . للمزیѧد مѧن التفاصѧیل : د . ھѧدى ھѧاتف مظھѧر الزبیѧدي ،          

  . ٦٥مرجع سابق ، ص
واه بینمѧا  یختلف الصلح عن التنازل في ان الاخیر ھو تصرف انفرادي من جھة المجني علیھ لوقف الاثر القѧانوني لشѧك  ) ٣٨

یعد الصلح اتفاق بین المجنى علیھ والمتھم من اجل تسویة النزاع فیمѧا بیѧنھم التنѧازل ینѧتج اثѧره فѧي ایقѧاف كافѧة اجѧراءات          
الملاحقة الجنائیة في اي مرحلة اجرائیة كانت والتي یتم تقدیمھ فیھا من غیر ان تتوقف على ارادة المتھم في قبول او عدم 

فھو لا ینتج اثره القانوني الا بعد اتفاق المجنى علیھ والمتھم . للمزیѧد مѧن التفاصѧیل : د. محمѧد      قبول التنازل عكس الصلح
جبر السید عبد االله جمیل ، جریمة التحرش الجنسي وعقوبتھا في التشریع الاسلامي والقانون ( دراسة مقارنة " دار الكتب 

  . ٣٩٧، ص  ١٩٧١العلمیة ، بیروت ، 



 

 

 

 )١٤٩(  

من الاصول  ١٩٨-١٩٤ح فیھا المشار الیھا في المواد في الجرائم التي یقبل الصل
الجزائیة فالشكوى ترفض ویغلق التحقیق والاثر المترتب عن ذلك ھو البراءة بمعنى لا 
یمكن محاكمة الجاني ولا تسجل في قیده الجنائي ولا یعد سابقة جنائیة ولا وجود 

ولا یسري على التجریم  للجریمة اصلاً ، بینما اسقاط العقوبة یتعلق فقط في العقوبة
 - ٣٦والادانة اي مما یعني ان یبقى مسجل لارتكابھ جریمة في قیده الجنائي وفقاً للمادة (

) من قانون المرور النافذ لكن لا یتم تنفیذ العقوبة سواء السجن او الغرامة لان  ٣٧
یتم وقوع التنازل او التراضي من ذوي المجنى علیھ قد اسقط العقوبة عنھ ، حیث لا 

اسقاط العقوبة اذا تنازل او تراضى ذوي المجنى علیھ في مرحلة التحقیق لان اسقاط 
) من قانون المرور النافذ ٣٧ -٣٦العقوبة ورد حصراً في الجرائم الواردة في المادتین (

  وھذه لا تكون الا في مرحلة المحاكمة وامام محكمة الجنایات .
ان وجدت ) ٣٩(العقوبات التكمیلیة او التبعیة  ان اسقاط العقوبة لا یؤثر في تنفیذ    

كسحب اجازة السوق لان تلك العقوبات ترتبط بنوع الجریمة التي ادین بھا كذلك النص 
قد جاء صریح بإسقاط عقوبة السجن فحسب ولیس باقي العقوبات كالغرامة او الحبس او 

  باقي العقوبات التبعیة او التكمیلیة الاخرى .
   الخاتمة :

عد دراستنا لموضوع الصلح في الجرائم المرویة توصلنا الى العدید من النتائج ب    
  والتوصیات على النحو التالي : 

  أولاً : النتائج :
من قانون ١٩٨ - ١٩٤ان نظام الصلح عالجھ المشرع العراقي في المواد من  - ١

لھ  اصول محاكمات الجزائیة فھذه المواد عالجت الصلح مباشرة دون ان تتضمن تعریف
، رغم ذلك فھناك تعاریف فقھیة متعددة لھ ولكننا نفضل التعریف القائل بأن الصلح " 
ھو عدول المشتكي عن شكواه عندما یرى في ذلك مصلحة " فالصلح نوع من الاتفاق 

 والوفاق بین المتھم والمجنى علیھ.
 الصلح الجنائي یعد من ابرز الأسالیب البدیلة لحل المنازعات الجنائیة مما - ٢

یحفظ حقوق طرفي الدعوى الجنائیة ویخفف الثقل على كاھل القضاة ویوفر للدولة 
 الكثیر من النفقات ، من حیث كونھ یعد طریق حاسم للنزاع ویضع حداً للخصومة.

 ٣لقد حدد المشرع الجرائم التي یجوز الصلح فیھا في الفقرة الثانیة من المادة   - ٣
ي لا یمكن فیھا ان تحرك الدعوى الجزائیة الا من قانون الاصول الجزائیة المعدل والت

بشكوى من المجنى علیھ او من یمثلھ قانوناً ، كما حدد الجرائم التي عقوبتھا سنة فأقل او 
بغرامة یجوز الصلح فیھا بین طرفي الدعوى مباشرة دون لزوم مراجعھ المحكمة وانما 

ثنى كجرائم التھدید والایذاء بمجرد اشعار الجھة المختصة بوقوعھا لبساطتھا الا ما است
شرط ان لا تكون وقعت على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء قیامھ بواجباتھ ، اما 

 الجرائم التي عقوبتھا تزید عن سنة فلا یجوز الصلح فیھا الا بموافقة المحكمة .
                                                

  . ٧٤، ص ٢٠١٠،  ٢، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح قانون العقوبات ، مجایھاب عبد المطلب ) ٣٩



 

 

 

 )١٥٠(  

یتم قبول الصلح في كافة مراح الدعوى الجزائیة ابتداءً من مرحلة التحري   - ٤
لة ومرحلة التحقیق الابتدائي والاحالة ومرحلة التحقیق القضائي والمحاكمة وجمع الاد

وحتى اعلان ختام المرافعة اما بعد صدور حكم فلا یتم قبول الصلح في القانون الفرنسي 
والاماراتي بینما في مصر فیتم قبول الصلح اما المشرع العراقي قد عالج الامر في نظام 

 الصفح .
راء لھ خصوصیتھ واستقلالیتھ حیث اوجده المشرع لیقوم الصلح الجزائي اج  - ٥

الى جانب نظام العفو العام والتقادم والصفح حیث یعد یتناسب مع السیاسة الجنائیة 
العقابیة الحدیثة ، حیث ینتج اثره في الدعوى الجزائیة مما یؤدي الى انقضائھا كتلك 

 الانظمة .
لقد تضمن  ٢٠١٩) لسنة ٨لعدد (ان قانون المرور العراقي الجدید المرقم با - ٦

) منھ وھو اسقاط عقوبة ٣٧- ٣٦مفھوم جدید على المنظومة التشریعیة في المواد (
السجن في الجرائم التي تشكل جنایة في حالة (التنازل او التراضي ) اي عند الصلح 
والتراضي بین طرفي الدعوى ، حیث تصل عقوبة السجن في المواد اعلاه الى عشر 

ھذا ما یجعلھ امراً جدید على المنظومة التشریعیة لأنھ اعتبر الجنایة من سنوات ، و
 الجرائم التي یمكن الصلح فیھا .

ان سقوط عقوبة السجن اقتصر على الحوادث الممیتة فقط كما اقتصر على  - ٧
عقوبة السجن فقط ولیس اسقاط العقوبة مطلقاً ، بینما الحوادث التي تسبب الاذى البدني 

) قد ٣٥فلا تقبل الصلح بالتراضي او التنازل لان النص الواردة في المادة ( للمجنى علیھ
 ) .٣٧ -٣٦جاء صریح لم یرد فیھا ما ورد في المواد (

) من قانون اصول محاكمات ١٩٨ -١٩٦ان الصلح المشار الیھ في المواد (  - ٨
 جزائیة یؤدي الى غلق الدعوى ورفض الشكوى واصدار حكم بالصلح یترتب علیھ نفس

) من قانون ٣٧-٣٦الاثار المترتبة على الحكم بالبراءة ) اما الصلح الوارد في المواد (
المرور فلا یترتب علیھ غلق الدعوى او رفض الشكوى وانما تسقط العقوبة فقط فلا 
یسري ذلك على التجریم او الادانة اي ان الجاني یبقى قیده الجنائي مسجلا فیھ ارتكاب 

) من قانون المرور الجدید لكن لا یتم تنفیذ العقوبة ٣٧-٣٦ادة (المتھم جریمة وفق الم
 بالسجن لسقوطھا بالصلح .

  ثانیاً : المقترحات :
نقترح قیام المشرع العراقي بتحدید السن الاجرائي للمجنى علیھ للقیام  – ١

 بالصلح 
على المشرع العراقي توسیع نطاق الصلح في الجاني الاجرائي لیشمل  – ٢

 الخروج من محدودیتھ من حیث الاثار والشروط .حالات اكثر و
العمل على ایجاد قضاة مختصین في ھذا الجانب اي ان یكون ھناك فرع او  – ٣

قضاء خاص بالصلح القضائي على غرار ما ھو متبع في العدید من التشریعات كمصر 
 وفرنسا .

  


